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289574 ‐ تنازلت الأول عن حقها ف المبيت فتزوج الثانية بناء عل ذلك ثم تراجعت الأول فماذا

يفعل؟

السؤال

أنا متزوج ، ولدي بنت ، ولم أجد من زوجت الحياة السعيدة ، وصبرت تقريبا 5 سنوات ، وف يوم من الأيام طلبت منها أن

بالفراش ، فعندما تقدمت للزوجة الثانية رفضت لأن وحقوق متنازلة عن ليلت تزوج ، وإن تتغير أو أن أتزوج ، وقالت ل

متزوج ، وقدمت لها وعودا أن سوف أعطيك من حيات 70% ، ووافقت وتم الزواج من الثانية ، وبعد أشهر طلبت الزوجة

، الثانية قالت : أنت وعدتن يوم لها ، ويوم للثانية ، وزوجت العودة ، وأنها سوف تتغير للأفضل ، وتريد حياتها مع الأول

ولولا وعدك ماكنت وافقت عليك ، وإن عدلت تحرم عل ، وإن ذاهبة لبيت أب . أريد حلا ، وهل يصح أن أجعل ليلتين للثانية

وليلة للأول ؛ لأن التزمت ؟ يعن أخير الأول بذلك أو الطلاق ، وإن عدلت هل يعتبر ظلما للثانية الت سوف تطلب الطلاق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها ف القسم والمبيت، كما تنازلت سودة بنت زمعة رض اله عنها عن ليلتها لعائشة رض اله

عنها.

قال ابن قدامة رحمه اله: "ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا

.(311 /7) "من "المغن الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه" انته الزوج؛ لأن حقه ف برض

فإن تنازلت، ثم عادت فطالب بحقها، فهل لها ذلك؟

ف ذلك خلاف بين الفقهاء، والجمهور عل أن لها الرجوع والمطالبة؛ لأن حقها ف المبيت يتجدد شيئاً فشيئاً، فلها المطالبة بما

سيأت من المبيت.

وذهب بعض أهل العلم إل أنه لا حق لها ف الرجوع.

قال ابن القيم رحمه اله :

" الرجل إذا قض وطرا من امرأته، وكرهتها نفسه، أو عجز عن حقوقها، فله أن يطلقها، وله أن يخيرها: إن شاءت أقامت عنده،

ولا حق لها ف القسم والوطء والنفقة، أو ف بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإذا رضيت بذلك، لزم، وليس لها المطالبة
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.به بعد الرض

هذا موجب السنة ومقتضاها ، وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره.

وقول من قال : إن حقها يتجدد فلها الرجوع ف ذلك مت شاءت : فاسد ؛ فإن هذا خرج مخرج المعاوضة ، وقد سماه اله

تعال صلحاً ، فيلزم ، كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ، ولو منت من طلب حقها بعد ذلك : لان فيه تأخير

الضرر إل

أكمل حالتيه ، ولم ين صلحا ، بل كان من أقرب أسباب المعاداة ، والشريعة منزهة عن ذلك ، ومن علامات المنافق أنه إذا

وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، والقضاء النبوي يرد هذا " انته من "زاد المعاد" (5/139).

وعل هذا القول :

فليس لزوجتك الأول المطالبة بالقسم ، فإن أصرت عل ذلك، فلك طلاقها، أو تخييرها بين الطلاق ، وبين ليلة من ثلاث ليالٍ .

ثانيا:

الأصل وجوب الوفاء بالشروط الت ف الناح ، إذا لم تخالف الشرع.

هذا ظلم للأول لها بذلك ، وليس ف أنك ستعطيها من حياتك 70% فالواجب أن تف والزوجة الثانية إن قبلت الزواج بناء عل

لأنها تنازلت عن حقها راضية .

فإن لم تف للزوجة الثانية بما وعدتها به ، فلها الفسخ.

وينظر: جواب السؤال رقم : (242289) ، ورقم : (254084) .

وليس لك العدل ف القسم؛ لما ف ذلك من ظلم الثانية والإخلال بما شرطت عل نفسك لها.

م ، وتجمع بينهما فوضع يلتئم به العيش بين والذي نراه لك أن تحاول استصلاح زوجتيك ، واسترضاءهما ، والوصول إل

عصمتك .

واله أعلم.
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